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لمبــادئ  تحقيقــاً  وأكثرهــا  العالــم،  دول  فــي  انتشــاراً  النُظــم  أكثــر  مــن  البرلمانــي  النظــام  يُعــدّ 
الديمقراطيــة. وتُشــكلّ الهيئــة التشــريعية فــي النظــم البرلمانيــة إحــدى المؤسســات الرســمية 
المعبّــر عــن  الحيــاة السياســية وتنميتهــا، باعتبارهــا  الديمقراطيــة، وتجديــد  بنــاء  الأساســية فــي 
إرادة الشــعب، والممثلــة لمصالحــه، والحارســة لحقوقــه وحرياتــه. كمــا تُعــدّ الهيئــة القــادرة علــى 
امتصــاص التوجهــات الجديــدة فــي المجتمــع واحتوائهــا، ومعاينــة الأولويــات الوطنيــة والحاجــات 
الناتجــة عــن التطــور والتغييــر فــي بنيــة المجتمــع. وفيمــا يتعلــق بموضــوع هــذه الورقــة، والمتمثــل 
فــي تقييــم الأداء البرلمانــي العراقــي فــي دورتــه النيابيــة الخامســة، مــن الضــروري التمهيــد بعــرض 
موجــز لتطــور الحيــاة النيابيــة فــي العــراق، مــع بيــان طبيعــة عمــل المؤسســة التشــريعية بعــد عــام 

2003، وهــو مــا ســيتم تناولــه فــي ثنايــا هــذه الورقــة.

لقــد تميــزت عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي العــراق بظــروف معقــدة، كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى 
تطــور الممارســات الديمقراطيــة، ســواء مــن حيــث المشــاركة الشــعبية أو النيابيــة. فقــد ســاهمت 
إضعــاف  فــي  منهــا،  الإقليميــة  لاســيّما  الخارجيــة،  والمتغيــرات  جهــة،  مــن  الإرهابيــة  التهديــدات 
فاعليــة مؤسســات الدولــة. ورغــم ذلــك، فقــد أظهــرت بعــض الــدورات النيابيــة مؤشــرات متقدمــة 
فــي مجالــي التشــريع والرقابــة وممارســة الاختصاصــات الدســتورية، وخصوصــاً الــدورة النيابيــة 
الثانيــة التــي شــهدت تشــريع نحــو  215 قانونــاً، مقارنــة بالــدورة النيابيــة الخامســة التــي لــم يُشــرّع 
فيهــا ســوى 48 قانونــاً، رغــم وجــود العديــد مــن القوانيــن المؤجلــة والخلافيــة التــي لا تــزال بحاجــة 
إلــى تشــريع. وعلــى صعيــد آخــر، فقــد شــهدت المهــام الرقابيــة للمجلــس تراجعــاً ملحوظــاً، وهــو مــا 
يفــرض الحاجــة إلــى تحليــل الفجــوة التشــريعية والرقابيــة، وفهــم أبــرز الأســباب التــي تقــف وراء 

تراجــع أداء المجلــس فــي ممارســة مهامــه الدســتورية.

أولاً: البرلمان العراقي – تجربة متأصلة في الحياة السياسية

يُعــد عــام 1921 عــام تأســيس الدولــة العراقيــة الحديثــة ذات النظــام الملكــي، حيــث تــم وضــع نظــام 
انتخابــي لاختيــار أعضــاء المجلــس التأسيســي، الذيــن جــرت انتخاباتهــم فــي 10 حزيران/يونيــو 
1924. وقــد تولّــى هــذا المجلــس مهمــة كتابــة الدســتور العراقــي لعــام 1925، والــذي نــصّ علــى 
إقامــة نظــام ملكــي دســتوري يقــوم علــى برلمــان منتخــب يتكــوّن مــن مجلســين: مجلــس النــواب 

ومجلــس الأعيــان.
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وقــد نصّــت المــادة )19( مــن النظــام الأساســي لعــام 1925 علــى أن: »العــراق دولــة مســتقلة، ملكيــة 
وراثيــة برلمانيــة، الســيادة فيهــا للأمــة، وهــي وديعــة الشــعب للملــك فيصــل بــن الحســين.” وبعــد 
الإطاحــة بالنظــام الملكــي وبــدء العهــد الجمهــوري الأول )1958–1963(، تولّــى عبــد الكريــم قاســم 
رئاســة مجلــس الــوزراء، جامعــاً بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. أمــا بعــد انقــاب 17 تمــوز/

يوليــو 1968، فقــد قــام مجلــس قيــادة الثــورة بجمــع الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، مــع الحفــاظ 
علــى اســتقلال نســبي للســلطة القضائيــة. وفــي ظــل دســتور 16 تموز/يوليــو 1970 المؤقــت، كانــت 
الســلطة التشــريعية تتكــوّن مــن مجلــس قيــادة الثــورة والمجلــس الوطنــي، ممــا كــرّس اســتمرار 

هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى العمليــة التشــريعية فــي الدولــة.

 في عام 2003، جرت تغييرات في طبيعة وشكل النظام السياسي، إذ تم تبني النظام البرلماني 
علــى أثــر إســقاط النظــام السياســي مــن قبــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، وتــم وضــع اتفاقيــة 
للعمليــة السياســية فــي 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2003، وهــي اتفاقيــة سياســية وُقعــت بيــن 
مجلــس الحكــم الانتقالــي وســلطة التحالــف المؤقتــة، والتــي تضمنــت وضــع قانــون إدارة الدولــة 
الســلطة  وإعــادة  الوطنيــة(،  )الجمعيــة  أعضــاء  واختيــار  الأمنيــة،  والاتفاقيــة  الانتقاليــة،  للمرحلــة 

للعراقييــن، إلــى جانــب تبنــي دســتور دائــم للبلــد.

بــدأت المرحلــة الانتقاليــة بتولــي حكومــة عراقيــة تــم تشــكيلها مــن قبــل ســلطة الاحتــال وبالتشــاور 
وليتــم   ،۲۰۰٤ فــي  العــراق  الأمريكــي،  المدنــي  الحاكــم  بريمــر،  بــول  ليغــادر  الحكــم،  مــع مجلــس 
ي بالبرلمــان المؤقــت.  إجــراء أول انتخابــات عراقيــة، وهــي انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة أو مــا سُــمِّ
وصــوَّت العراقيــون لاختيــار )275( عضــواً فــي الجمعيــة الانتقاليــة، وتــم انتخــاب مجلــس للرئاســة 
ورئيســاً للــوزراء، ووضعــت الجمعيــة الوطنيــة مســودة دســتور للبــاد، بعــد إجــراء اســتفتاء عليهــا 
فــي 15/10/2005، ليصبــح نافــذاً، وتُجــرى بعدهــا انتخابــات البرلمــان العراقــي فــي 15/12/2005.

ثانياً: الإطار القانوني لعمل البرلمان العراقي بعد عام 2003

نــصّ الدســتور العراقــي لعــام 2005 فــي المــادة )1( منــه علــى أن النظــام فــي العــراق هــو نظــام 
برلماني، وقد تناولت المواد من )48 - 65( من الدســتور الأحكام المتعلقة بالســلطة التشــريعية. 
ولكــي ينظّــم البرلمــان العراقــي ســير العمــل فيــه، أشــار الدســتور العراقــي إلــى أن علــى البرلمــان 
وضع نظام داخلي ينظّم عمله. وقد نصّت المادة )1( من النظام الداخلي للبرلمان العراقي على 
أن مجلــس النــواب هــو الســلطة التشــريعية والرقابيــة العليــا، ويمــارس الاختصاصــات المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة )61( مــن الدســتور، والمــواد الأخــرى ذات الصلــة.
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النــواب  مجلــس  “يتكــوّن  أن:  إلــى  )48/أولاً(  المــادة  فــي  العراقــي  الدســتور  أشــار 
نفــوس  مــن  نســمة  ألــف  مئــة  لــكل  واحــد  مقعــد  بنســبة  الأعضــاء  مــن  عــدد  مــن 
الســكانية.” النســبة  وحســب  العــام  الاقتــراع  بطريــق  انتخابهــم  يتــم   العــراق، 

وبذلــك فــإن البرلمــان العراقــي يتألــف مــن )275( عضــواً، يضمــن الدســتور لهــم حريــة التعبيــر 
عــن الــرأي، وفقــاً للمــادة )63/ثانيــاً( منــه. ويشــكلّ البرلمــان عــدداً مــن اللجــان الدائمــة، وعددهــا 
)24( لجنــة، إلــى جانــب عــدد مــن اللجــان المؤقتــة التــي وضّــح النظــام الداخلــي طريقــة تشــكيلها 
واختصاصاتهــا، والتــي تقــوم باقتــراح القوانيــن ودراســة المشــروعات التــي تــرد إليهــا مــن رئاســة 
المجلــس والمتعلقــة باختصاصهــا، وإبــداء الــرأي فيهــا. ولتعزيــز مبــدأ الشــفافية وإرســاء أســس 
النظــام الديمقراطــي فــي العــراق، فقــد أشــار الدســتور العراقــي إلــى أن جلســات المجلــس يجــب 
أن تكــون علنيــة وتُعــرض علــى الجمهــور مباشــرة مــن خــال بثّهــا فــي وســائل الإعــام المختلفــة.

تتطلــب  والرقابيــة،  التشــريعية  النــواب  مجلــس  لســلطة  نــة  المكوِّ الشــعبية  الإرادة  طبيعــة  إن 
أن تكــون بمســتوى عــالٍ مــن الشــفافية، وبمــا ينســجم مــع بنــاء رقابــة شــعبية تتصــل بأعمــال 
المجلــس، وفقــاً للتقاليــد البرلمانيــة والديمقراطيــة التــي تعــدّ الشــعب مصــدر جميــع الســلطات. 
إلــى  وهــذا مــا يفــرض علــى المجلــس إيجــاد قنــوات قانونيــة واســعة النطــاق تضمــن الوصــول 

والمحاســبة. المعلومــة 

ثالثاً: أدوار واختصاصات البرلمان

أولاً: الاختصاص التشريعي

وهــو مــا حددتــه المــادة )٦١/ أولاً( مــن الدســتور العراقــي الدائــم، التــي أناطــت تشــريع القوانيــن 
بمجلــس النــواب بوصفــه صاحــب الاختصــاص الوحيــد فــي ســنّ القوانيــن. وتُعــدّ عمليــة التشــريع 

عمليــة مركبــة تمــر بعــدة مراحــل، وهــي كالآتــي:

	1 اقتراح القوانين.

وهــي المرحلــة الأولــى فــي عمليــة تشــريع القوانيــن، وهــي حــق منحــه الدســتور للســلطة 
التشــريعية. وفــي النظــام البرلمانــي، قــد يكــون هــذا الحــق مشــتركاً بيــن أعضــاء الحكومــة 

وأعضــاء البرلمــان.
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	2 المناقشة والمداولة.

التعديــل  فيهــا حــق  ويُمــارس  القوانيــن،  تتــم مناقشــة مشــروعات  المرحلــة،  هــذه  فــي 
والتصديــق، مــع تحديــد المواضيــع التــي يجــوز مناقشــتها، وتنظيــم كيفيــة إثــارة النــزاع فــي 

حــال وجــود خــاف حــول بعــض البنــود.

	3  التصويت.
في العراق، لا تبدأ إجراءات التصويت على مقترحات مشروعات القوانين إلا بعد 

مضي أربعة أيام من انتهاء المداولة. ويتم التصويت بعد قراءة أولى لمشروع القانون، 
ثم قراءة ثانية بعد يومين على الأقل، يليها استلام المقترحات التحريرية الخاصة 

بالتعديل، ثم إجراء المناقشة عليها. وهكذا، وبعد المرور بهذه المراحل الثلاث لسنّ 
القوانين، تأتي مرحلة التصديق والاعتراض، ثم مرحلة إصدار القانون ونشره.

	4 مرحلة التصديق.

تُعدّ هذه المرحلة سابقة لعملية النشر في الجريدة الرسمية، ولاحقة لمرحلة المداولة 
والمناقشــة والتصويــت مــن قِبــل النــواب. وقــد حــدد الدســتور العراقــي الدائــم، فــي المــادة 
أي  البســيطة،  الأغلبيــة  يتطلــب  النــواب  مجلــس  فــي  القوانيــن  إصــدار  أن  ثانيــاً(،   /٥٩(
)النصــف +1(، مــا لــم ينــص الدســتور علــى اشــتراط أغلبيــة خاصــة لاتخــاذ بعــض القــرارات 
داخــل المجلــس. وبعــد التصويــت، تُرســل القوانيــن إلــى رئاســة الجمهوريــة )أو مجلــس 
الرئاســة، بحســب الســياق الدســتوري فــي تلــك المرحلــة( للتصديــق عليهــا، ثــم تُنشــر فــي 

الجريــدة الرســمية ليتــم العمــل بهــا رســمياً بعــد دخولهــا حيّــز النفــاذ.

ولكــن الملاحــظ فــي البرلمــان العراقــي أن طبيعــة الخلافــات والتجاذبــات السياســية لطالمــا طغــت 
علــى جلســات البرلمــان، كمــا أن مشــروع القانــون يُحــال إلــى مجلــس الرئاســة للمصادقــة عليــه، 
ممــا يعنــي أن لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الرئاســة ممارســة حــق الفيتــو علــى تصديــق القانــون، 
وهــذا أمــر خطيــر. الحــل يكمــن فــي أن يُعتبــر تصديــق أثنيــن مــن أعضــاء مجلــس الرئاســة تصديقــاً 
صحيحــاً بالأغلبيــة، أو أن يشــترط أن يصــادق علــى المشــروع رئيــس الجمهوريــة وأحــد نوابــه ليعتبــر 

القانــون مصادقــاً عليــه، وتُســمى مصادقــة رئيــس الجمهوريــة أو مجلــس الرئاســة )إصــدار(.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن معظــم القوانيــن التــي تصــدر مــن مجلــس النــواب خــال فتــرة نيابتــه عبــارة 
عــن تعديــات أو إلغــاء لقوانيــن ســابقة، مــع نــدرة فــي إصــدار قوانيــن جديــدة. حتــى التشــريعات 
التــي تصــدر تأتــي بعــد مفاوضــات ومســاومات بيــن الكتــل السياســية، وهــذا يُعــد أحــد أســباب تعثــر 
القوانيــن وتأجيلهــا فــي مجلــس النــواب، حيــث تصبــح بمثابــة قوانيــن معطلــة نتيجــة لعــدم التوافــق 

السياســي حولهــا.

ثانياً: المصادقة على الموازنة.

ثالثاً: تعيين رئيس الجمهورية والموافقة على التعيين للدرجات الوظيفية العليا.

رابعاً: الاختصاص الرقابي لمجلس النواب، وتتمثل مظاهر هذه الرقابة فيما يلي:

	1 السؤال البرلماني..

	2 الاستجواب البرلماني..

	3 المناقشة البرلمانية..

	4 التحقيق البرلماني..

	5  سحب الثقة عن الحكومة.

	6  سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

	7  سحب الثقة من الوزير..

ويمتلــك النظــام البرلمانــي العراقــي قواعــد وأدوات تمكنــه مــن القيــام بــدوره الرقابــي علــى الأداء 
الحكومــي للســلطة التنفيذيــة، ومــن الممكــن تنشــيط وتفعيــل هــذا الــدور مــن خــال الآتــي:

	1 تعزيز مبدأ سيادة القانون والدستور.

	2  تنشيط المسؤولية المتبادلة دستورياً..
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رابعاً: واقع السلطة التشريعية في العراق بعد عام 2003

يســعى أعضــاء البرلمــان العراقــي مــن خــال ممارســتهم للجانــب الرقابــي إلــى التأكيــد علــى تطبيــق 
فقــرات الدســتور الدائــم والنافــذ لعــام 2005، وجميــع القوانيــن المشــرعة والسياســات العامــة 
الصــادرة مــن الحكومــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق الصالــح العــام، واســتمرار مراقبــة الأداء الحكومــي 

بكافــة مؤسســاته الإداريــة لتحقيــق أداء حكومــي فاعــل يخــدم جميــع أفــراد المجتمــع العراقــي.

لكــن هــل البرلمــان العراقــي قــادر أو معبــر عــن تمثيــل الإرادة الشــعبية، أم أصبــح أداة لإعاقــة العمليــة 
السياســية وتطورهــا؟ وهــذا مــا ســيتم بيانــه مــن خــال مــا يلــي:

	1 ضعف الدور التشريعي للبرلمان.

حــق  البرلمــان  يمتلــك  أن  يوجــب  والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطتين  بيــن  التعــاون  إن 
تطبيقهــا. التنفيذيــة  الســلطة  تتولــى  التــي  القوانيــن  وإقــرار  ومناقشــة  اقتــراح 

إلا ان الدستور العراقي لعام 2005 نص في مادته )60( على: )أولاً: مشروعات القوانين 
الــوزراء،  ومجلــس  الجمهوريــة  رئيــس  مــن  تقــدم  القوانيــن  تنفيذهــا  علــى  والأشــراف 
ثانيــا: مقترحــات القوانيــن تقــدم مــن عشــرة أعضــاء مــن مجلــس النــواب أو مــن أحــدى 
لجانــه المختصــة(. وهــذا يعنــي ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية 
فــي مجــال التشــريع التــي تصــادق علــى القوانيــن التــي يشــرعها مجلــس النــواب، كمــا أن 
مقتــرح القانــون الــذي يقــدم مــن عشــرة أعضــاء أو مــن لجنــة مختصــة مــن لجــان البرلمــان 
العراقــي يعــد فكــرة، والبــدء مــن إرســاله إلــى الســلطة التنفيذيــة لتنظــر فيــه وبمــا تجــري 
عليــه مــن تعديــات وتعيــده إلــى البرلمــان ليتــم اســتكمال إجــراءات تشــريعه، وعلــى الرغــم 
التنفيذيــة ممكــن ان تقــدم  الســلطة  إلا ان  البرلمــان  التشــريع مــن اختصــاص  مــن أن 
مشــاريع قوانيــن بســبب مــا تمتلكــه مــن امكانيــات فنيــة وإداريــة تكفــل حســن اقتــراح 

وصياغــة التشــريع.

إلــى جانــب ذلــك، فــإن مجلــس النــواب ليــس لــه ســلطات ماليــة قويــة، فقــد نصّــت المــادة 
أبــواب وفصــول  النــواب إجــراء المناقلــة بيــن  )62/ثانيــاً( مــن الدســتور على:)لمجلــس 
الموازنــة العامــة وتخفيــض مجمــل مبالغهــا، ولــه عنــد الضــرورة أن يقتــرح علــى مجلــس 
الــوزراء زيــادة إجمالــي مبالــغ النفقــات(. وبذلــك أصبــح دور البرلمــان فــي رســم السياســة 
العامــة مرتبطــاً بالتنســيق مــع الســلطة التنفيذيــة، علــى اعتبــار أن الموازنــة تعبــر عــن 
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سياســة الحكومــة العامــة. كمــا أن البرلمــان يصــادق علــى الحســابات الختاميــة للحكومــة 
فــي نهايــة الســنة الماليــة للتأكــد مــن مــدى التــزام الحكومــة ببنــود الموازنــة. إلا أن عــدم 
التــزام الحكومــات بتقديــم هــذه الحســابات يؤثــر بشــكل كبيــر علــى العلاقــة بيــن الســلطة 
التشــريعية والتنفيذيــة مــن جهــة، وعلــى الشــفافية التــي يفتــرض أن تلتــزم بهــا الحكومــة 
مــن جهــة ثانيــة، والتــي تعبــر عــن المســؤولية الدســتورية بحكــم الثقــة الممنوحــة مــن 

مجلــس النــواب إلــى الحكومــة.

	2 العوامل المؤثرة في العملية التشريعية في العراق.

• قيــد بموجبــه توجهــات 	 ثقيــاً  الأســباب السياســية: فــرض واقــع الاحتــال عبئــاً 
القائميــن علــى إدارة العمليــة السياســية وحصرهــا فــي نطــاق ضيــق، وقــد أســهم 
فــي تعزيــز ذلــك حجــم الاختلافــات فيمــا بينهــم، الأمــر الــذي أعطــى الضــوء الأخضــر 
للمصلحــة  وفقــاً  قراراتهــم  علــى  التأثيــر  فــي  والداخليــة  الخارجيــة  للتدخــات 
المشــتركة التــي يفرضهــا واقــع الحــال، والتــي يتبايــن تأثيرهــا وفقــاً للاختلافــات 
الداخليــة  الخلافــات  كانــت  كلمــا  الخارجــي  التدخــل  يــزداد حجــم  إذ  السياســية؛ 

واســعة، والعكــس صحيــح.

• المحاصصــة الطائفيــة: بــدأ تكريــس مبــدأ المحاصصــة الطائفيــة منــذ اللحظــة 	
الأولــى التــي شــرعت فيهــا عمليــة بنــاء مؤسســات النظــام السياســي الجديــد فــي 
العــراق بعــد 2003، فالقــرارات والقوانيــن النهائيــة التــي تُتخــذ داخــل البرلمــان 
تفتقــر إلــى الكثيــر مــن المصداقيــة فــي النوايــا مــن جانــب، وتعمــق مــن حالــة 
التــأزم السياســي مــن جانــب آخــر. فالمحاصصــة الطائفيــة تقــوم علــى أســاس 
توزيــع الســلطات الثلاثــة فــي الدولــة والمناصــب الوظيفيــة وفقــاً لمعيــار الانتمــاء 
إلــى طائفــة معينــة علــى أســاس نســبتها العدديــة إلــى المكــون الطائفــي العــام، 

وعلــى هــذا الأســاس تــم توزيــع جميــع المناصــب الحكوميــة فــي العــراق.

• غيــاب المعارضــة السياســية: إن المعارضــة تعنــي عمــل القــوى السياســية ضــد 	
مــن هــو فــي الســلطة، وحيــث إن الكتــل الممثلــة فــي مجلــس النــواب موجــودة 
نفســها فــي الحكومــة، مــا أفضــى إلــى غيــاب دور المعارضــة البرلمانيــة، ومــن 
هنــا لــم يجــرؤ أي عضــو أو كتلــة نيابيــة علــى تحريــك الــدور الرقابــي لخشــيتها مــن 
إقــدام الأعضــاء أو الكتــل الأخــرى للقيــام بالــدور ذاتــه ضدهــا، ولاســيّما إن معظــم 
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هــؤلاء النــواب أضحــت غايتهــم الأساســية حمايــة مصالحهــم الخاصــة أو الحزبيــة 
اســتقالة  مــن  وبالرغــم  الخامســة  البرلمانيــة  الــدورة  نطــاق  وضمــن  الضيقــة. 
الكتلــة الصدريــة مــن مجلــس النــواب إلا أنهــا لــم تؤســس إلــى معارضــة سياســية 
تســهم فــي تقييــد الأداء السياســي للكتــل البرلمانيــة، الأمــر الــذي يبقــي العمليــة 

السياســية ضمــن نطــاق واحــد لا يتضمــن معارضــة سياســية مقيــدة.

•  عائــق النظــام الانتخابــي: إن النظــام الانتخابــي الــذي يُجــرى فــي العــراق هــو نتيجــة 	
للنظــام السياســي والحزبــي القائــم، لــذا يعــد قانــون الانتخــاب وآليــة تنفيــذه عائقــاً 
كبيــراً أمــام أي تغييــر مســتقبلي يؤســس لدولــة القانــون، خصوصــاً وأن القانــون 

يواجــه عــدة تحديــات فــي كل دورة انتخابيــة بســبب الخلافــات السياســية.

•  انعدام الثقة بين المكونات البرلمانية.	

•  ضعف مجلس رئاسة البرلمان وقلة خبرته البرلمانية.	

•  الفســاد الإداري والمالــي: إذ يســهم فــي إضعــاف الإجــراءات الرقابيــة فــي مجلــس 	
إجــراءات لمحاســبة وزيــر  الأولــى، كان هنــاك  البرلمانيــة  الــدورة  النــواب. فمنــذ 
التجارة )عبد الفلاح الســوداني(، الذي تم اســتجوابه بســبب فســاد إداري ومالي، 
وتــم ســحب الثقــة منــه واعتبــاره مســتقيلاً فــي 16 حزيران/يونيــو 2009. إلا أن 
هــذه الحالــة تعــد اســتثناءً مقارنــة بالــدورات المتتاليــة لمجلــس النــواب العراقــي.

• القصــور فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب: يظهــر هــذا القصــور فــي تطبيــق 	
بعــض فقراتــه، ســواء مــا يتعلــق منهــا بالشــروط الشــكلية والموضوعيــة أو بــأدوات 
البرلمانيــة. ومــن ذلــك، عــدم اكتمــال الشــروط الشــكلية والموضوعيــة  الرقابــة 
اللازمــة لإجــراء الســؤال البرلمانــي. إذ أن أغلــب البرلمانــات تضــع بعــض الشــروط 
علــى تقديــم الأســئلة البرلمانيــة، مثــل أن يكــون الســؤال موجــزاً، وأن ينصــب علــى 
موضــوع محــدد يــراد اســتيضاحه، وألا يخالــف الدســتور أو المصلحــة العامــة، وألا 
يتضمــن عبــارات غيــر لائقــة أو نابيــة، وألا يكــون منصبــاً علــى أمــور واقعــة تحــت 
نظــر القضــاء، لمــا فــي ذلــك مــن مســاس بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. وما يُؤخذ 
علــى النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي، أنــه أغفــل هــذه الشــروط، وفيمــا 
يخــص إجــراءات الســؤال، كان علــى المشــرّع الــذي وضــع هــذا النظــام ألا يغفــل 
عــن ذلــك، بــل كان عليــه أن يطلــع علــى إجــراءات الســؤال فــي النظــم البرلمانيــة 

الأخــرى.
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•  فوضى الأحزاب وعدم وجود قانون للأحزاب.	

• العائق الاجتماعي والسياسي والثقافي.	

• قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخصوصاً المادة )136/ب(، قد شكلّ عائقاً 	
أمــام عمــل اللجــان البرلمانيــة الرقابيــة. فهــذه المــادة ربطــت محاكمــة الموظــف 
بموافقــة مســؤوله الأعلــى، ممــا أدى إلــى أن يوظــف الــوزراء هــذه المــادة لصالحهم 
للتهــرب مــن الرقابــة البرلمانيــة عليهــم. ولــم يعالــج مجلــس النــواب العراقــي هــذه 

المشــكلة، التــي أصبحــت عائقــاً وتحديــاً كبيــراً أمــام عملــه الرقابــي.

• ألزمــت المــادة )61( المســؤولين مــن أعضــاء الحكومــة بالحضــور إلــى مجلــس 	
النــواب دون تحديــد ســقف زمنــي، ممــا جعــل هــؤلاء المســؤولين يتنصلــون مــن 
التزامهــم بالحضــور إلــى البرلمــان، وغالبــاً مــا يمتنعــون عــن الحضــور. ويشــجعهم 

علــى هــذا الفعــل الثقــل العــددي لكتلهــم داخــل مجلــس النــواب العراقــي.

• ضعف المواقف الفردية لأعضاء البرلمان.	

• عــدم تشــريع القوانيــن المتعلقــة بالمــواد والفقــرات التــي نــص عليهــا الدســتور، 	
والتــي أكــد علــى ضــرورة تشــريعها بقانــون، يُعــد مــن أبــرز الإخفاقــات التشــريعية، 
إذ إن هنــاك )55( مــادة دســتورية لــم تُشــرّع قوانيــن خاصــة بهــا، أو تــم تشــريع 
عــدد قليــل منهــا. ومــن أهــم هــذه القوانيــن التــي لــم تُشــرّع هــو قانــون مجلــس 
الاتحــاد، فضــاً عــن عــدم تشــريع قوانيــن ذات إجــراءات تنفيذيــة ســريعة وفعالــة، 
تســهم بشــكل كبيــر فــي تفعيــل الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة. ناهيــك عــن أن غيــاب مجلــس الاتحــاد، كتعبيــر عــن ثنائيــة الســلطة 
التشــريعية، يؤثــر بشــكل كبيــر فــي الأداء النيابــي برمّتــه، بســبب طبيعــة المهــام 
التــي يتضمنهــا، ومــن بينهــا تمثيــل الأقاليــم والمحافظــات فــي المركــز، وتســوية 

الخلافــات التــي عــادةً مــا تتجــدد نتيجــة غيــاب الإطــار القانونــي لمنعهــا.
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خامساً: تقييم الأداء البرلماني في دورته الخامسة )2025-2022( 

إن تحديــد قيــاس الإنجــاز النيابــي يكمــن فــي ناحيتيــن: كميــة ونوعيــة، فضــاً عــن تحديــد الأولويــات 
فــي الأداء، وتحديــد الأثــر والتأثيــر، ومــدى انعــكاس ذلــك علــى المجتمــع. ويُعــد هــذا التقييــم بمثابــة 
مقارنــة بيــن مــا هــو مطلــوب، ومــا قــد تــم إنجــازه. وعليــه، لا بــد مــن معرفــة الأهــداف التــي أُنشــئت 
مــن أجلهــا المؤسســة، لأنهــا تمثّــل الأســاس الــذي يُعتمــد عليــه فــي تقويــم الأداء، الأمــر الــذي يفــرض 

وضــوح الأهــداف وواقعيتهــا خــال المــدى الزمنــي المحــدد.

وإذا كانــت أهــداف البرلمــان غيــر واضحــة وغيــر محــددة بزمــن، فــإن ذلــك يجعــل مــن الصعوبــة 
بمــكان التوصــل إلــى تقييــم دقيــق لــدور المؤسســة التشــريعية، ويُعقّــد الأمــر أكثــر غيــاب البرامــج 
السياســية للحكومة، وشــكل الحكومة التوافقي، واعتماد مبدأ المحاصصة. فضلاً عمّا تم تناوله 
أعــاه، يمكــن القــول إن أي تقييــم لعمــل البرلمــان لا بــد أن يأخــذ بنظــر الاعتبــار المرحلــة التــي يمــر 
بهــا البلــد، ســواء كانــت مرحلــة ســلم أم حــرب، والظــروف الخارجيــة المؤثــرة علــى البلــد، وغيرهــا 
مــن التحديــات. وإن تقييــم الــدورة البرلمانيــة الخامســة يتطلــب النظــر فــي نــواحٍ عــدة، منهــا مــا يلــي:

	1 عــدد الجلســات المنعقــدة: عقــد مجلــس النــواب فــي دورتــه النيابيــة الخامســة مــا نســبته .
51 % فقــط مــن الجلســات المفترضــة، أي مــا يقــارب )132( جلســة، فــي حيــن ينــص 
النظام الداخلي للبرلمان على عقد )256( جلســة ســنوياً، مع تحديد )8( جلســات شــهرياً 
بواقــع )32( جلســة فــي كل فصــل تشــريعي يمتــد لأربعــة أشــهر. وقبــل أن يتمتــع البرلمــان 
بعطلتــه التشــريعية الأخيــرة التــي تنهــي عمــر هــذه الــدورة، فشــل فــي محاولتيــن لعقــد 
جلســة بســبب عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي، نتيجــة الخلافــات السياســية بيــن النــواب، 
ليُعلــن بعــد هــذا الفشــل إنهــاء الفصــل التشــريعي والدخــول فــي عطلــة تشــريعية. ويُضــاف 
إلــى ذلــك ظــرف البلــد الحالــي، الــذي يفــرض إقامــة الانتخابــات فــي شــهر نوفمبــر المقبــل، 
مــا يجعــل النــواب ينشــغلون بالحمــات الانتخابيــة، دون مراعــاة أو اهتمــام بحضورهــم 
جلســات المجلــس. إن هــذا التلكــؤ فــي انعقــاد الجلســات المنصــوص عليهــا فــي النظــام 
الداخلــي يعكــس غيــاب التنســيق والإرادة الحقيقيــة فــي تفعيــل الــدور التشــريعي، وهــو مــا 
يعــد مــن حيــث المقارنــة بالــدورة الرابعــة أقــل مــن المســتوى الحقيقــي لــأداء النيابــي رغــم 

أن الــدورة الرابعــة تضمنــت انقطــاع عــن الجلســات بســبب جائحــة كورونــا.
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	2 الالتــزام بحضــور الجلســات: بموجــب المادتيــن )11 و18( مــن النظــام الداخلــي للبرلمــان .
العراقــي، يلتــزم النائــب بحضــور جلســات المجلــس وجلســات اللجــان التــي ينتمــي إليهــا، 
وفــي حــال الغيــاب المتكــرر دون عــذر لخمســة أو عشــرة جلســات متتاليــة خــال الفصــل 
التشــريعي، يوجّــه رئيــس المجلــس تنبيهــاً خطيــاً، ويتــم نشــر أســماء المتغيبيــن، كمــا 
تجــوز إقالــة النائــب إذا تجــاوز غيابــه ثلــث الجلســات. وقــد نصّــت المــادة )16( مــن النظــام 
الداخلــي علــى: »ضــرورة تقديــم عــذر مشــروع فــي حــال تغيــب النائــب، شــريطة أن يحظــى 
هــذا العــذر بموافقــة رئيــس المجلــس ورئيــس اللجنــة المعنيــة.« كمــا أن النظــام الداخلــي 
يمنــح النائــب الحــق فــي الحصــول علــى إجــازة اعتياديــة لا تتجــاوز 15 يومــاً خــال الســنة 
التشــريعية، علــى أن تكــون بموافقــة رئيــس مجلــس النــواب، ولا يحــق لــه التمديــد إلــى أكثــر 
مــن ذلــك، لأن القانــون لا يمنــح رئيــس المجلــس صلاحيــة منــح إجــازات تتجــاوز هــذه المدة. 
إلا أن هذه النصوص لا تُطبق بالشــكل الصحيح، إذ تُســجّل حالات غياب متكررة لرؤســاء 
كتــل سياســية دون اتخــاذ أي إجــراء قانونــي بحقهــم، بســبب طبيعــة التوافقــات السياســية

3  الاســتجواب والاســتضافة: لــم تشــهد الــدورة النيابيــة الخامســة، رغــم مشــارفتها علــى 	.
الانتهاء، سوى حالات استجواب واستضافة محدودة ومخجلة جداً، مقارنة بالمؤشرات 
الكبيــرة علــى وجــود ســرقات للمــال العــام وفســاد مستشــرٍ فــي الــوزارات والهيئــات. ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك، اســتجواب مجلــس النــواب فــي 13 آذار/مــارس 2024 لرئيــس شــبكة 
الإعــام العراقيــة الســابق نبيــل جاســم، وســحب المجلــس يــده مــن إدارة الشــبكة، مــن 
دون مســاءلته قانونيــاً عــن الملفــات التــي تــم اســتجوابه علــى أساســها. وكذلــك، اســتضافة 
الأربــع  بالــدورات  مقارنــة  جــداً  قليلــة  تُعــد  حــالات  وهــي  والاتصــالات،  الداخليــة  وزيــري 
الســابقة. فعلــى ســبيل المثــال، شــهدت الــدورة البرلمانيــة الرابعــة اســتضافة 41 مســؤولاً 
حكوميــاً، و7 اســتجوابات لــوزراء، مــن بينهــم وزيــر الماليــة ووزيــر الصحــة ووزيــر الكهربــاء. 
1 ويبــدو أن التوافــق السياســي، الــذي ترسّــخ بفعــل وجــود ائتــاف »إدارة الدولــة«، كان لــه 

الأثــر الأكبــر فــي تقليــل حــدة المهــام البرلمانيــة لأعضــاء المجلــس، إذ أدى التوافــق الواســع 
داخــل البرلمــان، وتحويــل الكتــل البرلمانيــة إلــى مــا يشــبه »كتلــة واحــدة«، إلــى التأثيــر 

الكبيــر فــي فاعليــة المهــام والاختصاصــات البرلمانيــة، وخصوصــاً الرقابيــة منهــا.

1-  تستند هذه الاحصائيات إلى الأرقام المنشورة في أرشيف الدورة البرلمانية الرابعة لمجلس النواب العراقي، عن 
طريق الرابط الإلكتروني:

https//:archive4.parliament.iq/ar%/2017/08/07/D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%-D8%A7%D9
%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%-D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF%-3-D8%B3%D9%8
6%D9%88%D8%A7%D8%AA?/utm_source=chatgpt.com 

https://archive4.parliament.iq/ar/2017/08/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/?utm_source=chatgpt.com
https://archive4.parliament.iq/ar/2017/08/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/?utm_source=chatgpt.com
https://archive4.parliament.iq/ar/2017/08/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/?utm_source=chatgpt.com
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	4 تشــريع القوانيــن: تحــوّل البرلمــان إلــى ســاحة لتبــادل المجامــات وتصفيــة الحســابات، لا .
ســيّما مــع اقتــراب موعــد الانتخابــات المقبلــة، ممــا شــكلّ عامــاً مؤثــراً وبصــورة كبيــرة جــداً 
علــى مســتوى الأداء التشــريعي. فالكثيــر مــن القوانيــن المهمــة، التــي تمــس حيــاة المواطــن 
العراقــي بشــكل مباشــر، مــا تــزال مؤجلــة أو معلقــة بســبب غيــاب التوافــق السياســي 

الحقيقــي.

أولاً: قوانين معلقة

توجــد أكثــر مــن )140( مشــروع قانــون، بيــن مشــاريع جديــدة وتعديــات علــى قوانيــن 
ســارية، لا تــزال قيــد الانتظــار داخــل اللجــان النيابيــة، وتحتــاج إلــى تصويــت مــن البرلمــان. 
ومــا تــزال هــذه القوانيــن تخضــع لتوافــق كبيــر بيــن الكتــل النيابيــة داخــل المجلــس، وتُعــد 

مؤجلــة مــن الــدورات الســابقة بســبب غيــاب الانســجام بيــن الكتــل الكبيــرة بشــأنها.

أ. قانون المختارين.

ب. تعديل قانون )مجلس النواب(.

ج- قانون )حق الحصول على المعلومة(.

د- قانون تعديل قانون المحاماة.

ه- قانون الضمان الاجتماعي.

و- قانون الخدمة المدنية.

ز- قانون تعديل قانون أسس تعادل الشهادات.

ح- قانون الحشد الشعبي.

ط- قانون النفط والغاز.

إن إقــرار مثــل هــذه القوانيــن يُعــد خطــوة مهمــة تصــب فــي مصلحــة معالجــة الفــراغ التشــريعي 
الــذي تســببه الظــروف التــي يمــر بهــا البلــد، فضــاً عــن مســاهمته فــي إدارة وتســوية المشــكلات 
بالموازنــة  المتعلقــة  الداخــل، خصوصــاً  فــي  العامــة  السياســات  تواجــه تطبيــق  التــي  والأزمــات 

الاتحاديــة والعلاقــة بيــن حكومــة بغــداد وإقليــم كردســتان.
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ثانياً: القوانين التي تم تشريعها: إن القوانين المُشرعة في الدورة النيابية الخامسة تعد 
قليلة جداً مقارنة بالدورات البرلمانية السابقة، ومن بينها:

1- قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم )188( لسنة 1959.

2- قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم )27( لسنة 2016.

3- قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة )المنحل( وإعادة العقارات إلى أصحابها.

4- قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.

5- قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية )2023، 2024، 
2025( رقم )13( لسنة 2023.

6- قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم )32( لسنة 2015.

7- قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم )2( لسنة 2016.

8- قانون إيجار الأراضي الزراعية.

9- قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص.

10- قانون تسجيل الولادات والوفيات.

11- قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 
.2015

12- قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم )25( لسنة 1960.

13- قانون العطلات الرسمية.

14- قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )31( لسنة 2019.

15- قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.

16- قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )40( لسنة 1988.

17- قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم )11( لسنة 
.2016
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18- قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها 
للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم )24( لسنة 2013.

19- قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر 
الدبلوماسية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا.

20- قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم )8( لسنة 1988.

21- قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبالمقارنــة مــع الــدورة الانتخابيــة الرابعــة، يمكــن ملاحظــة وفقــاً لتقريــر المرصــد النيابــي العراقــي 
أن عــدد القوانيــن التــي تــم تشــريعها وصــل إلــى نحــو 60 قانونــاً، ممــا يبيّــن مســتوى وطبيعــة التبايــن 
فــي مســتوى التشــريع بيــن الدورتيــن. ورغــم أن عــدد التشــريعات لا يُعــد معيــاراً وحيــداً لقيــاس أداء 
مجلــس النــواب، إذ ينبغــي مراعــاة نوعيــة القوانيــن المشــرعة وأهميتهــا بالنســبة للمواطــن، إلا أن 
هــذا الأمــر ينطبــق أيضــاً علــى الموازنــة الاتحاديــة وأهميتهــا، التــي رغــم تشــريعها مــا تــزال تشــوبها 
العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة والإداريــة. ويرجــع ذلــك إلــى بعــض الخلافــات بيــن المجلــس 
والحكومــة مــن جهــة، والحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان مــن جهــة أخــرى، فضــاً عــن 

النفقــات المركبــة التــي تحتــاج إلــى مناقشــة موســعة داخــل المجلــس.

	5 الخلافــات والمشــادات: شــهد مجلــس النــواب حــدوث العديــد مــن الخلافــات والمشــادات .
الكلاميــة، منهــا مــا كان موثقــاً وظهــر إعلاميــاً، وكانــت هــذه المشــادات حــول انتخــاب رئيــس 
جديــد للمجلــس عقــب اســتقالة الحلبوســي، ومنهــا مــا كان حــول القوانيــن الجدليــة التــي 
شُــرعت فيمــا بعــد بنظــام التصويــت بالســلة الواحــدة، والقوانيــن التــي بقيــت معلقــة لغايــة 
الوقــت الراهــن كقانــون تقاعــد هيئــة الحشــد الشــعبي. ففــي عــام 2024، أرســلت الحكومــة 
تعديــاً للقانــون، يتضمــن وضــع حــدود دنيــا وعليــا لرواتــب منتســبي الحشــد وتحديد الســن 
القانونيــة للتقاعــد، إلا أن مجلــس النــواب أخفــق فــي التوصــل إلــى صيغــة توافقيــة علــى 
القانــون، وتــم رفعــه مــن جــدول الأعمــال، مــا دعــا قــوى شــيعية لإعــان مقاطعتهــا لجلســات 

البرلمــان إلــى حيــن إدراج القانــون ضمــن جــدول الأعمــال مــرة أخــرى.

نلخّــص ممــا تقــدم إلــى أن أداء البرلمــان فــي دورتــه النيابيــة الخامســة لــم يختلــف كثيــراً عــن 
الدورات الســابقة، إذ لا يزال خاضعاً لنظام المحاصصة الحزبية والطائفية، الأمر الذي يعيق 
عملــه ويحــول دون تحقيــق تقــدم حقيقــي فــي العمليــة التشــريعية. فقــدت الــدورة البرلمانيــة 
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الحاليــة الكثيــر مــن صلاحياتهــا المعنويــة والسياســية، ولــم تكــن قــادرة علــى ممارســة دورهــا 
التشــريعي والرقابــي بالشــكل المطلــوب، ممــا يســتدعي مراجعــة شــاملة للنظــام البرلمانــي 
والبحــث فــي آليــات إصــاح حقيقيــة تضمــن تمثيــاً وطنيــاً حقيقيــاً بعيــداً عــن المحاصصة. وفي 
ظــل الــدورة البرلمانيــة الحاليــة، أضحــت الســلطة التشــريعية »مقيــدة بشــكل كبيــر لتحالــف 
أكثــر حــدة وقــوة، وهــذا مــا أفصحــت  أخــذت شــكلاً  المــرة  الدولــة«، فالتوافقيــة هــذه  إدارة 
عنــه الجلســات المنعقــدة، إذ إن أغلــب القوانيــن التــي مُــررت كانــت بنــاءً علــى مصالــح خاصــة، 
كقوانيــن تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية، والعفــو العــام، وإعــادة العقــارات إلــى أصحابهــا، أمــا 
المشــاريع التــي تخــدم مصلحــة البلــد، فإنهــا توضــع جانبــاً أو تواجــه بالعراقيــل. ومثّــل اللجــوء 
إلــى مبــدأ التوافقيــة السياســية عائقــاً كبيــراً أدى إلــى تأجيــل قوانيــن مهمــة يرتقبهــا الشــارع 

العراقــي، وهــو مــا يعــزز مــن التوافقيــة السياســية علــى حســاب المســؤولية البرلمانيــة.

كمــا يمكــن وصــف حصيلــة الــدورة البرلمانيــة الخامســة فــي تشــريع القوانيــن وإنجــاز الأعمــال 
لــم يتمكــن المجلــس مــن تمريــر ســوى عــدد محــدود مــن التشــريعات،  الرقابيــة بالضعيفــة، إذ 
بعضها هامشــي وقليل الأثر على واقع البلاد وســكانه، إن لم يكن ذا تأثير عكســي باتجاه إضعاف 
وحــدة المجتمــع وإذكاء النعــرات الطائفيــة والعرقيــة داخلــه. وقــد انعكــس الــدور الســلبي للســلطة 
التشــريعية فــي دورتهــا الخامســة علــى المواطنيــن، مــن حيــث ضعــف المتابعــة لنشــاطاتها مــن 
ناحيــة، وعــدم الاهتمــام بمــا قــد تنجــزه مــن ناحيــة أخــرى. وترافــق عــدم الاهتمــام مــن قبــل المواطنين 
بنشــاطات المجلــس وضعــف أدائــه بصفــة عامــة، ونوابــه بصفــة خاصــة، مــع عــدم أخذهــم علــى 
محمــل الجــد للقضايــا العامــة، وتفضيلهــم الاهتمــام بقضايــا خاصــة وذاتيــة. ولعــل هــذه الحالــة 
انعكســت فــي ناحيتيــن: الأولــى، عــدم إدراك المواطــن للمهــام الرئيســة لمجلــس النــواب، والثانيــة، 

انخفــاض الثقــة فــي المجلــس.

ومــن المآخــذ علــى مجلــس النــواب موضــوع اللجــان النيابيــة التــي تتدخــل فــي شــؤون وزارات أمنيــة 
حساســة كالدفــاع والداخليــة، حيــث تحــرص الكتــل السياســية علــى تمثيــل أعضائهــا فــي جميــع 
اللجــان لتكــون نافــذة لهــا داخــل الــوزارات. وتُســجّل مخالفــات مســتمرة فــي هــذا الجانــب، إذ أُجريــت 
عمليــة توزيــع أعضــاء المجلــس علــى اللجــان البرلمانيــة مــن دون وجــود محــددات واضحــة، فنجــد 
أن بعــض اللجــان تضــم )25( نائبــاً، فــي حيــن لــم يكتمــل الحــد الأدنــى مــن عــدد الأعضــاء فــي لجــان 

أخــرى.
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لــذا، يمكــن القــول إن الــدورة البرلمانيــة الخامســة كانــت مــن أضعــف الــدورات مــن حيــث الأداء، 
مقارنــة بالــدورات التــي ســبقتها، إذا مــا أُخــذت بعيــن الاعتبــار طبيعــة المســؤوليات وتطــور أعمــال 
الهيئــة التشــريعية بحكــم تراكــم الخبــرة، ممــا يجعــل المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا أكبــر مــن 

حيــث الســلوك البرلمانــي والمؤسســي.

ولكــي يرتقــي مجلــس النــواب فــي أدائــه الرقابــي والتشــريعي، ينبغــي العمــل علــى عــدة مســتويات 
داخــل الوظيفــة التمثيليــة والرقابيــة، يمكــن إجمالهــا فــي عــدة مقترحــات:

	1 التركيز على الوظيفة التشريعية من خلال سنّ القوانين التي تلامس الحياة الاقتصادية (
والاجتماعيــة للمجتمــع العراقــي، والالتــزام بمبــادئ الدســتور، والعمــل علــى كفالــة احترامه، 
وتقديــم الضمانــات التــي تعــزز هــذا الاحتــرام، ووضــع الضمانــات الواقعيــة لاحتــرام القواعــد 

الدستورية.

	2 تغليــب المبــدأ الديمقراطــي علــى مبــدأ المحاصصــة الطائفيــة، وضــرورة الإيمــان بالمنهــج (
الوطنــي، أي مبــدأ المواطنــة والإيمــان بهــا كمنهــج للحيــاة، والعمــل علــى تقويــة دورهــا فــي 

بنــاء الدولــة ومؤسســاتها.

	3 تحقيــق التــوازن بيــن المســؤوليات داخــل مجلــس النــواب وتوزيــع المهــام والصلاحيــات (
بيــن الأعضــاء، وتحقيــق التــوازن مــع الســلطة التنفيذيــة، بمــا يعكــس مــدى الالتــزام بمبــدأ 
العدالــة والمســاواة، والواجبــات ذات الصلــة بالتعــاون والتكامــل، وفقــاً لأســس النظــام 

البرلمانــي.

	4 العمــل علــى إيجــاد آليــات وأدوات يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي تقويــم أداء البرلمــان، ومعالجــة (
الذاتيــة  للرقابــة  واضحــة  ومعاييــر  مؤشــرات  خــال  مــن  فيهــا،  يقــع  قــد  التــي  الأخطــاء 

المؤسســي. والتقويــم 

	5 إن نجــاح الســلطة التشــريعية فــي دورهــا الرقابــي والتشــريعي يتطلــب أن تكــون قريبــة (
جــداً مــن الشــارع العراقــي، مبديــة اهتمامهــا بأولوياتــه، بعيــداً عــن التوافقيــة والحزبيــة، كمــا 
يتطلــب تعزيــز دورهــا الرقابــي بالصــورة التــي يفرضهــا النظــام البرلمانــي الحقيقــي، مــن 
خــال الاســتجواب الفعّــال، وطلــب الاســتيضاح، والإقالــة عنــد اللــزوم، وذلــك باســتقلالية 

تامــة دون تأثيــر المصالــح الحزبيــة، أو النزعــات العنصريــة والطائفيــة والشــخصية.
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